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خلاصة—هذا البحث يبحث في كتاب (تذكرة الموضوعات) لمحمد طاهر بن علي الصديق الفتني.
الكلمات الافتتاحية: كتاب، تذكرة الموضوعات، لمحمد طاهر بن علي الصديق الفتني. 
I. المقدمة
معرفة كتاب (تذكرة الموضوعات) لمحمد طاهر بن علي الصديق الفتني.
II. موضوع المقالة
الكتاب الذي ننتقل إليه -بإذن الله تبارك وتعالى- هو كتاب (تذكرة الموضوعات) للعلامة المحدث رئيس محدثي الهند -كما وصفوه- الشيخ محمد طاهر بن علي الصديق الفتني. 
كما أيضًا هو الشأن مع الكتب التي نتعامل معها، نترجم للمؤلف، والكتاب في الحقيقة له ترجمة، أو المؤلف له ترجمة من مصححه يقول فيها: هو العلامة الفاضل المحدث النبيه أو هو العالم الفاضل العلامة المحدث النبيه رئيس محدثي الهند محمد طاهر بن على الصديق الفتني نسبًا وموطنًا والبهرة -أي: التاجر- شعبًا، ولد في بلد نهرو أو نهروالة سنة تسعمائة وأربعة عشر من الهجرة النبوية 914 من الهجرة النبوية. 
تتلمذ على أفاضل عصره وفضلاء دهره، كأستاذ الزمان ملا مهتا، ومولانا الشيخ الناقوري. 
على كل حال نوضح عناصر الترجمة:  اسمه: محمد طاهر بن علي الصديق الفتني نسبًا -وسنتكلم عن فتن هذه بعد قليل- وهو من الهند، وصفوه بأنه رئيس محدثي الهند، ولد سنة 914 من الهجرة النبوية. 
تتلمذ أولًا على أفاضل عصره، وفضلاء دهره، إذن: سننتقل إلى شيوخه، نذكر منهم أستاذ الزمان ملا مهتا، ومولانا الشيخ الناقوري، والشيخ برهان الدين السنهوري، ومولانا يد الله السوهي، ثم عزم -هذه رحلة من رحلاته- عزم على الحرمين الشريفين، فاستفاد من علمائهما ومشائخهما، كالشيخ أبي عبيد الله الزبيدي، والسيد عبد الله العدني والشيخ عبيد الله الحضرمي -هؤلاء من شيوخه في مكة وفي المدينة- والشيخ جار الله المكي، والعلامة الفقيه الأصولي الشيخ ابن حجر المكي ليس هو ابن حجر العسقلاني، الهيتمي صاحب (الزواجر والصواعق) وصاحب (الفتاوى) وهي كتب معروفة ومطبوعة، وكتاب (الكبائر) أيضًا... إلى آخره، والشيخ علي المدني، والشيخ برخدار السندي، والشيخ أبي الحسن المكي، والفاضل التقي النقي العابد الزاهد على بن حسام الدين الشهير بمتقي صاحب (كنز العمال) أو (كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال). 
ثم بعد رحلته إلى الحرمين عاد إلى بلاده وأقام هناك، وأفاد وصنف تصانيف أنيقة مفيدة فاق على فضلاء عصره ونبلاء دهره، ثم ذكر أنه تولى بعض المناصب، والسلطان على رأس من يساعدونه في مهمته إلى آخره، إلى أن حدث خلاف فذهب هو إلى مستقر الخلافة، وتبعه المهدوية وقتلوه سرًّا ما بين أجين أو مالوي أو مالوى -بلدان بالهند- سنة ست وثمانين وتسعمائة. 
إذن: هو مات سنة ست وثمانين وتسعمائة، وأصلًا: ولد سنة 914 هجرية كانت حياته أو عاش اثنتين وسبعين سنة، ثم نقل جسده إلى فتى، وهي بلده، ودفن في مقابر أسلافه -رحمه الله ونور مرقده، وبرد مضجعه، وأدخله بحبوحة جنانه
يذكر لهم من الذين ترجموا له يقول: ترجم جمع من الأفاضل كالشيخ محدث الهند العلامة عبد الحق الدهلوي صاحب (اللمعات) (شرح المشكاة في أخبار الأخيار) والسيد العلامة غلام على الكرامي الزبيدي صاحب (تاج العروس) و(شرح الإحياء)... إلى آخره. 
يذكر كثيرًا من الذين ترجموا له، ثم يقول: له مصنفات عديدة، منها: (مجمع بحار الأنوار مع التكملة) في أربعة مجلدات في غريب الحديث على نمط (نهاية) ابن الأثير، و(المغني في ضبط الرجال) و(الكافية في شرح الشافية) لابن الحاكم، و(قانون الموضوعات) و(تذكرة الموضوعات) وهي التي نحن بصددها، وهذه بعض تصانيفه، ويقول: وله تصانيف أخر كلها مشتملة على فوائد جليلة، ودقائق علمية. 
هناك بعض التوضيحات متعلقة بالبلد، هكذا "فتن" أو "الفتني" نسبة إلى "فَتّن" بفتح الفاء وتشديد التاء المثناة، كلمباندة بلد كاجرات قريبة من أحمد أباد، و"أجين" بضم الهمزة أو "أوجين" وتشديد الجيم المفتوحة، هكذا: أوجين البلد التي كان في طريقه إليها، وقتل أثناء توجهه إليها فقتلوه ما بين أوجين كما يقول، وبهرة معناها: التاجر، الذين قتلوه هم المهدوية هم كانوا من أتباع السيد محمد الجيفوري الذي ادعى أنه المهدي الموعود.
الذي كتب ذلك يقول: وأنا العاجز الحقير الفقير إلى ربه، المستجير أبو عبد الكبير محمد بن عبد الجليل عفا عنه ربه السميع البصير السماوردي، حرر في جمادى الأولى سنة 1342 هجرية. 
هذه نبذة عن المؤلف كما وردت في المصدر الذي قام بتصدير الكتاب والذي كتبه، وهو الذي ذكرنا اسمه أبو عبد الكبير الشيخ محمد عبد الجليل وكان ذلك في سنة 1342 هجرية. 
نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
إذا انتقلنا إلى نقطة أخرى، وهي نسبة الكتاب إلى مؤلفه، هذه ذكرها مجموعة من العلماء، الكتاني في (الرسالة المستطرفة) وهو يتكلم عن كتب الموضوعات يقول: وتذكرة الموضوعات أو تذكرة الموضوعات أيضًا لرئيس محدثي الهند جمال الدين محمد طاهر الصديقي الفتني نسبة إلى فتن، بلدة من بلاد الكاجارات بالهند، الهندي الملقب بملك المحدثين، المتوفى قتيلًا سنة 986 هجرية هذا في (الرسالة المستطرفة). 
ترجم له البغدادي في (هدية العارفين) فقال: الفتنى محمد بن طاهر الصديقي الفتني بفتح الفاء وتشديد التاء المثناة الفتني الكجراتي الهندي، من تلاميذ على السيد المتقي، ولد سنة 914 وتوفي سنة 986. 
هو هنا ذكر سنة مولده، ووفاته، وكذلك صاحب (الرسالة المستطرفة) ذكر سنة الوفاة، لكن محل الشاهد أنهم ذكروا اسم الكتاب منسوبًا إلى صاحبه، فقال البغدادي: صنف (تذكرة الموضوعات) في الحديث و(مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل) و(لطائف الأخبار) في الحديث و(المغني في أسماء الرجال) ذكر له أربعة كتب -كما نرى- هنا (تذكرة الموضوعات) و(مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل) و(لطائف الأخبار) في الحديث و(المغني في أسماء الرجال) ومحل الشاهد: أن العالمين الجليلين صاحبي (الرسالة المستطرفة) و(هدية العارفين) أفدنا منهما اسم الكتاب ونسبة الكتاب إلى صاحبه، أفدنا أنه اسم الكتاب أنه (تذكرة الموضوعات) ونسبته إلى صاحبه ذكرها كما ذكرت أيضًا في مقدمة أو الكاتب الذي كتب مقدمة التعريف بالمؤلف. 
قصة الكتاب وسبب تأليفه:
يقول: الحمد الله الذي ميز الخبيث من الطيب، وأحرز الحديث بالعلماء النقاد من الخطأ والكذب والصلاة على سيد الورى وخير البرية وجميع صحابته دعاة الله إلى سبله المرضية، وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته الطيبين، ونسأله التوفيق والتأييد، فبيده أزمة التحقيق والتسديد، وبعد: فقال: أضعف عباد القوي الولي محمد بن طاهر بن علي الفتني الهندي المسكني نسبًا، والحنفي مذهبًا... قال هذا مختصر -نرجو أن ننتبه إلى المقدمة؛ لأن فيها بعض ملامح المنهج الذي فيها تفصيل بعد ذلك- يقول: هذا مختصر يجمع أقوال العلماء النقاد والمحدثين السراد في وضع الحديث أو ضعفه، حتى يتبين أن وضعه أو ضعفه متفق، أو أنه بسبب قصور قاصر أو سهو ساهٍ مختلف؛ كي لا يتجاسر الكسل على الجزم بوضعه بمجرد نظرة في كلام قائل "إنه موضوع"، ولا يتسرع في الحكم بصحة كل ما نسب إلى الحديث من غافل مخدوع، فإن الناس فيه بين إفراط وتفريط، فمن مفرد يجذب بالوضع بمجرد السماع من احد لعله ساهٍ أو ذو تخليط، ومن مفرط يستبعد كونه موضوعًا، وظن الحكم به سوء أدب ومخترعًا، ولم يدر: أن ليس حكمه على الحديث، بل على مخترع الكذب الخاذل، أو ما ذل فيه قدم الخاسر. 
يعني: هذا مختصر؛ هو يبين هنا سبب الكتاب، لكنه لا يقتصر على الموضوعات، إنما ذلك أمر سيتضح عند الكلام عن منهجه، وضرب الأمثلة لهم، ومما دفعني إليه -أو مما بعثني إليه- أنه اشتهر في البلدان (موضوعات) الصاغاني وغيره، وظني: أن إمامهم كتاب ابن الجوزي ونحوه، ولعمري أنه قد أفرط -وهنا يحكم على ابن الجوزي- أنه أفرط في الحكم بالوضع، حتى تعقبه العلماء من أفاضل الكاملين، فهو ضرر عظيم على القاصرين المتكاسلين. 
قال مجدد المائة التاسعة -يقصد السيوطي-: قد أكثر ابن الجوزي في الموضوعات من إخراج الضعيف، بل ومن الحسان ومن الصحاح كما نبه عليه الحفاظ، ومنهم ابن الصلاح، وقد ميز في حديثه ثلاثمائة حديث وقال: لا سبيل لها في الموضوعات، -يعني: يقصد الحديث التي تعقبها السيوطي على ابن الصلاح وهي فعلًا تصل إلى حوالي ثلاثمائة حديث- يقول السيوطي، وينقل عنها الفتني، وقال: لا سبيل إلى إدراجها في الموضوعات، فمنها حديث في صحيح مسلم، وفي صحيح، البخاري، برواية حماد بن شاكر، وأحاديث في بقية الصحيح والسنن ونقل فيه عن أحمد بن المجد، فقال: ومما لم يصب فيه ابن الجوزي إطلاقه بالوضع بكلام قائل في بعض رواته فلان ضعيف أو ليس بالقوي أو لين، فحكم بوضعه من غير شاهد عقل و نقل، ومخالفة كتاب أو سنة أو إجماع، وهذا عدوان ومجازفة. 
هذا ما نقله السيوطي عن أحمد ابن أبي المجد، ونقله الشيخ الفتني، وهو هنا يبين الدافع إلى تأليف كتابه، يعني: وسط بين التفريط والإفراط، يعني: أحد لا يتساهل على الحكم في الحديث بوضع بمجرد أن في إسناده من قيل فيه إنه ليس بقوي أو غير ذلك، أو يتساهل في الحكم على الحديث بالصحة، فيضاف إلى السنة ما ليس منها. 
ثم شرع في بيان مصادره، فقال: وأنا أورد بعض ما وقع في (مختصر) الشيخ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي من كتاب (المغني من حمل الأسفار في الأسفار) للشيخ زين الدين العراقي وعبد الرحيم بن الحسين العراقي في (تخرج الإحياء) وفي (المقاصد الحسنة) للشيخ العلامة أبي الخير شمس الدين السخاوي، وفي كتاب (اللآلئ) للشيخ جلال الدين السيوطي، وفي كتاب (الذيل) له، وفي كتاب (الوجيز) له، و(موضوعات) الصاغاني و(موضوعات المصابيح) التي جمعها الشيخ سراج الدين عمر بن علي الدين القزويني، ومؤلف الشيخ عدي بن إبراهيم العطار، وغير ذلك؛ فأجمع أقوال العلماء في كل حديث كي يتضح لك الحق الحقيق بالقبول، وقد حثني عليه بعض الأعزة الكرام، واستبطئوا حين شرعت بالختام، وهو كالتذكرة بالموضوعات، وكاف عن المطولات. 
إذن: هو هنا ذكر مصادره، أنه رجع إلى كتاب الشيخ العراقي، و(مختصر) الفيروزآبادي و(المقاصد الحسنة) للسخاوي، وكتب الشيخ السيوطي في (التعقبات) وفي (الذيل) وفي (اللآلئ المصنوعة) و(موضوعات) الصاغاني و(موضوعات المصابيح)... إلى آخره. 
إذن: الحافز أو الدافع على تأليف الكتاب كي لا يتسرع أحد بالحكم على الحديث أو الوضع لمجرد أن الحديث فيه علة أو المتكلم فيهم، ولا يتساهل أحد بالحكم على الأحاديث بالموضوعات. 
منهج الإمام الفتني في كتابه:
بعد هذه المقدمة نقول: الشيخ الفتني -رحمه الله- بدأ كتابه بمقدمة، المقدمة فيها مجموعة من المباحث المتعلقة بعلم المصطلح، هو نفسه قال: مقدمة وفيها مباحث، الأول: في اصطلاح الحديث وشروط روايته، فعرف الصحيح وقال: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، وسلم عن شذوذ وعلة، هو عرف الحدث الصحيح هنا باتصال السند وعدل الرواة وضبطهم مع السلامة من الشذوذ والعلة. 
والحقيقة: تعريفاته هنا تمتاز بالاختصار الشديد، لكنها مع ذلك لم تخلّ بالمضمون، رغم أن التعريف هنا عبارة عن أقل من سطر، إلا أنه تضمن الشروط الخمسة المجمع عليها عند علماء المصطلح للحكم عليها بالصحة، يقول: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم عن شذوذ وعلة. 
وهكذا: في هذه المقدمة تكلم عن موضوعات المصطلح، قلنا: عرف الحديث الصحيح، عرف الشذوذ: أن يرويه الثقة مخالفة لغيره، لكن غيره هذه يعني ليست عند العلماء، الشذوذ أن يرويه الثقة مخالفًا للثقات؛ لأن كلمة "لغيره" هذه يدخل فيها الضعيف، والوضاع، والكذاب، الشذوذ: أن يرويه الثقة مخالفًا لغيره من الثقات. 
إذن: الإيجاز -أحيانًا- أدى إلى الخلل في الوضع، وإنما كان يفهم من السياق؛ لأن الضعيف أو الوضاع أصلًا لا تقبل روايته، لكن مزيد من التوضيح في مثل هذا المجال لا بأس به. 
والحسن: ما لا في إسناده متهم، ولا يكون شاذًّا، ويروى من غير وجه، نحوه، هذا هو التعريف للحسن، ليس هو الذي اصطلح عليه العلماء، فالحسن كالصحيح، الذي استقر عليه العلم، الحسن كالصحيح والفرق بينهما في درجة ضبط الراوي فقط، يعني: شروط الحسن هي نفس شروط الصحيح: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، خلو الحديث من الشذوذ، ومن العلة القادحة؛ لكنه افترق فقط في درجة ضبط الراوي، وتعريف الحسن له تعريفات كثيرة للخطابي وللترمذي ولكذا، لكن الذي استقر عليه العلماء غير هذا الحسن هو ما افترق على الصحيح فقط في شرط الضبط، خفّ قليلًا، لم ينزل لأنه لو نزل كثيرًا لانتقل الحديث به إلى الضعف أو إلى الضعيف، لكن درجة ضبط أخف. 
ويعرف الضعيف: بأنه ما لم يجتمع فيه شرطا الصحة والحسن، ويقول: ويجوز عند العلماء التساهل في أسانيد الضعيف، بلا شرط بيان ضعف في الوعظ والقصص والفضائل لا في صفات الله والحلال والحرام. 
الحقيقة: هذه قاعدة ليست مطلقة، وليس مجمعًا عليها عند العلماء، يجوز عند العلماء أن يقول هكذا: التساهل في أسانيد الحديث بلا شرط بيان ضعفه، لا يشترطون بيان ضعفه، حدث النقاش في الضعف المحتمل: هل يقبل في فضائل الأعمال وفي القصص أم لا بد من الصحيح؟ في الحقيقة نقول: لا حاجة لنا الآن براوية الضعيف، ربما كان هذا النقاش له محل الاهتمام بالسنة، ومراحل تدوينها، وضبطها، لكنها الآن استقرت في بطون الكتب، وأصبح الصحيح مميزًا عن غيره، والحمد لله فالصحيح غني، فإنه يشمل كل أمور الشرع في فضائل الأعمال، وفي القصص، وفي المناقب، ولله الحمد والمنة، فلسنا بحاجة إلى الأحاديث الضعيفة التي قد يشتد ضعفها، ولا يستطيع البعض أن يفرق هل تقبل أو لا تقبل، إلى آخره. 
ثم انتقل إلى الكلام عند السند والمرفوع والموقوف إلى آخره، كلها أمور تتعلق بمصطلح الحديث. 
وتكلم عن مراتب الجرح والتعديل فقال: وللجرح مراتب: 
أسوؤه: أكذب الناس، وإليه المنتهى في الوضع، أو هو ركن الكذب، ثم قولهم: دجال أو وضاع أو كذاب، وأسفلها نحو: لين أو سيء الحفظ، أو فيه أدنى مقال، وبين الأسوأ والأسفل مراتب، فقولهم: متروك أو ساقط أو فاحش أو غلط أو منكر الحديث أشد من قولهم: ضعيف أو ليس بالقوي، أو فيه مقال، وأرفع مراتب التعديل كأوثق الناس أو ثقة ثقة أو ثقة حافظ أو ثبت ثبت، وأدناها كشيخ، ويروى حديثه، ويعتبر به، ونحو ذلك. 
بعدها انتقل إلى الكلام عن التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل بحديث: ((اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)) فقيد صلى الله عليه وسلم الرواية بالعلم، وكل حديث ليس إسناده صحيح، ولا هو منقول في كتاب، ولا مصنفه إمام معتبر لا يعلم ذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، هو يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم ((اتقوا الحديث إلا ما علمتم)) يعني: يقول: كل حديث ليس له إسناد صحيح، ولا يكون منقولًا في كتاب، ولا يعتبر مصنفه من الأئمة، فهذا الحديث لا يعلم؛ وبالتالي: فلا يجوز قبوله. 
ففي مسلم: ((كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع)) في الحقيقة الحديث الذي استدل به هذا، لولا أنه فيه كلام ((اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)) نلاحظ هنا: أنه لم يخرج الحديث، ولكنه بعد ذلك خرج الحديث، ففي مسلم: ((كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع)) وهذا موجود في مقدمة صحيح مسلم، لكن الحديث الذي لم يخرجه رواه الإمام أحمد في مسنده بسند فيه عبد الأعلى الثعلبي، عبد الأعلى الثعلبي هذا له ترجمة في (تهذيب الكمال) ترجمة رقم 3684 وغالب الآراء فيه تميل إلى تضعيفه، فضعفه سفيان الثوري، وقال الإمام أحمد: ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث ربما رفع الحديث، وربما وقفه، وقال النسائي: ليس بالقوي ويكتب حديثه، وقال ابن سعد: كان ضعيفًا في الحديث، وعن ابن معين: صالح ليس بذاك، وقال الدارقطني: ليس بالقوي عنده، وقال عنه ابن أبي مريم: ثقة، وقال الحافظ في (التقريب): صدوق يهم، في ترجمة رقم 3731 ومحققو مسند الإمام أحمد الشيخ شعيب الأرناؤط وآخرون، جزاهم الله خيرًا- قالوا عن هذا الحديث في تحقيقهم للمسند رقم 2675 على نفس الحديث قالوا: بأنه صحيح لغيره دون قوله: ((اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم)) وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الأعلى الثعلبي.
ثم انتقل إلى الكلام عن مراتب الجرح نقلًا عن ابن حجر، ومراتب التعديل أيضا.
وفرع الشيخ على ذلك قواعد لا بأس بها منها: اعلم أن الأحاديث التي لا أصل لها لا تقبل، وكذلك التي لا إسناد لها يروى بها، وكل حديث ليس له إسناد صحيح ولا هو منقول في كتابٍ مصنفه إمام معتبر لا يعلم ذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز قبوله. وهي قاعدة لا بأس بها؛ لأنها تدفعنا إلى التحري والتدقيق في كل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم انتقل إلى قضية أخرى وهي تقسيم الأخبار فقال: اعلم أن الخبر ثلاثة أقسام: قسم يجب تصديقه وهو ما نص الأئمة على صحته، وقسم يجب تكذيبه وهو ما نصوا على وضعه، وقسم يجب التوقف فيه لاحتماله الصدق والكذب كسائر الأخبار. قال: ولا يحل رواية الموضوع لمن علم حاله في أي معنى إلا ببيان وضعه، فهذا هنا تكلم عن حكم رواية الموضوع، وهذا أمر تعرضنا له أيضًا. ثم بين علامات الوضع فقال: يعرف الوضع بإقرار واضعه، وبقرينة حال الراوي والمروي أيضا يعرف بركاكة اللفظ والمعنى. ثم انتقل وقال: الوضاعون أصناف وأعظمهم ضررًا قوم منتسبون إلى الزهد وضعوا حسبة فيقبل الناس موضوعاتهم ثقة بهم، والكرَّامية وبعض المبتدعة يجوزون الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع.
في (الرسالة) نقلًا -أظنها عن الإمام الشافعي- قال زيد: من عمل بخبر صح أنه كذب فهو من خدمة الشيطان أو من خدم الشيطان. وفي (اللآلئ) قال الزركشي: بين قولنا لم يصح وقولنا موضوع بون بعيد كثير فإن الوضع إثبات الكذب والاختلاف، وقولنا لم يصح لا يلزم منه إثبات العدم وإنما هو إخبار عن عدم الثبوت. قاعدة لكنها واضحة، يعني كلمة لم يصح نفينا عنه الصحة لكننا لم نستطع بمجرد نفي الصحة أن نثبت أنه موضوع، فبين الموضوع وبين الصحيح درجات أخرى الحسن والضعيف بأنواعه إلى آخره. وقال أيضا: لا يلزم من جهل الراوي وضع حديث. نعم قد لا يكون بالضرورة إذا كان الراوي مجهولًا أو جاهلًا أن يكون حديثه موضوعًا لا علاقة هنا. استعمل بعض التعبيرات الأخرى ذكر السخاوي أنه قال: إن لفظ لا يثبت لا يلزم منه أن يكون موضوعًا، فإن الثابت يشمل الصحيح فقط هو قد يشمل الحسن أيضًا والضعيف دونه. يعني هو يقصد أن كلمة يثبت لا تستلزم أن يكون موضوعًا، فقد يكون ضعيفًا؛ لأن الضعيف أيضًا لم يثبت.
يقول: والمنكر إذا تعددت طرقه ارتقى إلى درجة الضعيف القريب، بل ربما ارتقى إلى الحسن، وهذه أيضًا قاعدة نتوقف معه فيها؛ لأن ليس تعدد الطرق مقويًّا في كل الحالات. المنكر هذا نوع من الضعف الشديد، فهب أن كل الطرق منكرة مثلًا، أو شديدة الضعف أو فيها متروك أو إلى آخره مما نسب بأوصاف شديدة، فمهما تعددت الطرق لا يرتقي الحديث إلى الحسن مطلقا بمجرد تعدد الطرق، بل لابد أن تكون الطرق صالحة للجبر، يعني أن يكون ضعفها من النوع المحتمل الذي يجبر الخلل في أي رواية، كأن هناك ضعف أو لين ثم ورد الحديث من طرق أخرى ولو بمثل هذه الدرجة؛ لأنهم حين تكلموا عن الجبر قالوا: لا يجوز أن يقل الجابر عن درجة المجبور وألا يجمع الحديث بين علتين إلى آخر ما ذكروه من شروط نذكر فقط أو نتوقف مع بعض القواعد التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح؛ مخافة أن يقرأها أحد.
ثم انتقل إلى أصناف الوضاعين، قوم غلب عليهم الزهد، منهم من روى الخطأ سهوًا فلما رأى الصواب وأيقن لم يرجع أنفةً أن يسوي الغلط، ومنهم زنادقة وذكر بعض أمثلة، وكان بعض الزنادقة يتغفل الشيخ فيدس في كتابه ما ليس من حديثه، قال حماد بن زيد: وضعت الزنادقة أربعة آلاف حديث، ولما أُخذ بن أبي العوجاء لضرب عنقه، قال: وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام، ومنهم من يضع نصرة لمذهبه، ومنهم من يضعون حسبة ترغيبًا وترهيبًا، ومضمون فعلهم أن الشريعة ناقصة تحتاج إلى تتمة، ومنهم من أجاز وضع الأسانيد لكلام حسن، ومنهم من قصد التقرب إلى السلطان، ومنهم القصاص؛ لأنهم يريدون أحاديث ترقق.. إلى آخر ما ذكر.
ثم انتقل إلى الكلام عن النسخ الموضوعة، وكنا قد تكلمنا أو أشرنا إلى بعضها ونحن نتكلم عن الفوائد المجموعة؛ لكنه قد أشار إليها أيضًا، منها الأربعون الودعانية ومنها وصايا علي > كلها موضوعة سوى الحديث الأول وهو: ((أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي)) وأيضًا تكلم عن نسخة ابن ودعان التي أشرنا إليها، وأولها كأن الموت فيها على غيرنا كتب. وتعرضنا أيضًا لهذه الأمور ونحن نتكلم عن الفوائد المجموعة، أيضا تكلم عن الأحاديث الموضوعة بإسناد واحد، من الأحاديث الموضوعة بإسناد واحد أحاديث الشيخ المعروف بابن أبي الدنيا وهو الذي يزعمون أنه أدرك عليًّا وعُمِّر طويلا وأخذ بركابه فركب وأصابه ركابه فشج. فقال: مد الله في عمرك مدًّا، وأيضًا أحاديث أبي نسطور الرومي، وأحاديث بشر ونعيم بن سالم وخراش عن أنس، وأحاديث دينار عنه أيضًا وأحاديث بن هدبة -إبراهيم بن هدبة القيسي- ومنها كتاب يدعى بمسند أنس البصري مقدار ثلاثمائة حديث يرويه سمعان المهدي إلى آخره.
ثم انتقل إلى كلام عن أسماء الوضاعين، قال نقلًا عن ابن الجوزي: الوضاعون خلق كثيرون: كبارهم وهب بن وهب القاضي، ومحمد بن السائب الكلبي، ومحمد بن سعيد الشامي المصلوب، وأبو داود النخعي، وإسحاق بن الجيح الملطي، وغياث بن إبراهيم النخعي، والمغيرة بن سعيد الكوفي، وأحمد بن عبد الله الجويباري، ومأمون بن أحمد الهروي، ومحمد بن عكاش الكرماني، ومحمد القاسم التركاني، ومحمد بن زياد اليشكري. ونقل أسماء أخرى، ثم فرغ من المقدمة، هي تناولت هذه الموضوعات، يعني سبب تأليف الكتاب، المصادر التي رجع إليها اسم الكتاب، ثم ذكر بعض المعارف الاصطلاحية التي أشرنا إليها بإيجاز.
ملامح الكتاب:
نقول: أولًا وضع مقدمة لكتابه فيها فوائد مهمة جدًّا كما ذكرنا. 

في تقسيمه قسم كتابه -لا أقول إلى كتب وأبواب- يعني لم يتضح التقسيم إلى كتب إلا في كتاب التوحيد ثم كتاب العلم في الأول وقسمهما إلى أبواب، لكن بعد ذلك انقسم الكتاب إلى أبواب فقط ليس إلى كتب وأبواب، فبعد العلم تكلم عن الطهارة بدون أن يذكر كتاب الطهارة، وانتقل إلى كتاب خصال الوضوء والغسل إلى آخره، كما سنستعرض بسرعة بعض أبوابه التي ذكرها، أحيانًا يقول: فصل كذا كما في كتاب العلم. في باب التطوع قسمه إلى فصول عشرة عن صلاة التسابيح وصلاة الحاجة وصلاة الشهور والأيام والليالي المعدودة... إلى آخره، في أبواب التطوع، هذا باب واحد قسمه إلى فصول عشرة، أيضًا سنستعرضها بإيجاز لكن أنا أتكلم عن طريقة تقسيمه للكتاب؛ إذن هو عنده كتاب التوحيد -أقصد- ثم كتاب العلم، وبعد ذلك لم يقسم إلى كتب إنما قسم إلى أبواب، وبعض هذه الأبواب وضع تحتها فصولًا. 
أيضا لا يذكر إسنادًا له أو لغيره، يعني هو يدخل على الحديث مباشرة كما سنتكلم. 

أحيانًا يشير إلى طرق أخرى، لا يشير إلى طرق الحديث كلها كما كان يفعل ابن الجوزي وكما كان يفعل السيوطي ولكنه أحيانًا يشير إلى طرق أخرى.

أحيانًا يطول نفسه ويذكر أقوالًا متعددة للعلماء في المسألة، مثلًا في أحاديث الفرق وهو يتكلم عن قدرية الأمة أو من هم مجوس الأمة إلى آخره، تكلم وطال نفسه، في أحاديث صلاة التسابيح وفي أحاديث صلاة الحاجة طوَّل جدًّا، لكن هذا الطول ليس مستمرًّا معه، أحيانًا يبين علة الحديث، يقول: فيه فلان، يعني يبين من أين أتت الآفة ومن أين جاء الاتهام بالوضع ومن هو الراوي المتهم به من بهذا الحديث.
أحيانًا يسكت عن الحكم، وأحيانًا يعقب على الحكم، يعني يسكت وهذا ملمح يعني يذكر الحديث وإن كان هذا نادرا بفضل الله عز وجل لكنه حدث، قد تمر علينا الأمثلة من صنيعه هذا، وأحيانًا يعقب على الحكم نفسه، يعني لا يرتضي الحكم بالوضع إذا كان ابن الجوزي أو غيره حكم فيحكم هو على الحديث بحكم آخر على غير ما حكم به غيره من العلماء.
دار الحديث بالهند طبعت الكتاب وراجعته، هذه من بين طبعات الكتاب الطبعة الهندية، وفي الحقيقة هي نفسها لها تعقيبات في أحاديث الذكر، تدخلوا وقالوا: دار الحديث وذكروا بعض الأسماء التي قالت هذا، ومثلًا في حديث حكموا عليه بأنه واهي الإسناد ومنته، عقبوا فقالوا: منتهي غير شائع في مصطلح الحديث، ولعله يريد أنه غير متصل تأكيدًا لقوله واهي الإسناد. أيضًا له بحث جيد طيب عند كلامه عمن ادعى الصحبة كذبًا، أقام الأدلة على كذبهم و تعرض لأقوال العلماء في إثبات الصحبة وشروطها، ومنها شرط المعاصرة المأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((أريتكم الليلة....)) إلى آخر ما تعرضنا له قبل ذلك، ثم له بحث عن المعمرين من هؤلاء الذين ادعوا الصحبة.
الألفاظ التي استعملها في كتابه: 
استعمل عبارات كثيرة جدًّا في الحكم على الأسانيد، بعضها مصطلح عليه عند العلماء وبعضها جديد، فمثلًا يذكر أحيانا عدة طرق للحديث ويقول: الكل ضعيف، أحيانًا يقول: مضطرب الإسناد، لم يوجد هذه تكررت كثيرًا وهي تعبير غير موجود كثيرًا عند العلماء في حكمهم على الأحاديث يقولون: لا أصل له، أو لم يثبت أو كذا، لكنه كثيرًا ما يكرر لم يوجد، فهل لم يوجد في دواوين السنة سيرًا على قاعدة أن الحديث الذي لا يوجد في دواوين السنة يكون موضوعًا، يعني لا أدرى بهذا المصطلح. وأحيانًا يقول: محدثه دجال، ويقول: موضوع بلا شك، ويقول: ليس بثابت، ويقول: هو كذب بين، ويقول: لا أصل له، ويقول: لا يصح، ويقول: ضعيف، ويجمع أحيانًا بين علتين فيقول: ضعيف ومنقطع، ويقول: لم يوجد له أصل. على كل حال هو بين في مقدمة كتابه أن كتابه في الضعيف وفي الموضوع، يعني لا نستطيع أن نمحضه للضعيف فقط؛ لأنه قصد -كما ذكر هو في مقدمة كتابه كسبب لتأليف الكتاب- أن هناك من أفرطوا في الحكم بالوضع، وهناك من فرطوا وتساهلوا، فأراد هو أن يجمع منهجًا وسطًا بين هذين، فيجمع الأحاديث التي قيل فيها موضوع ولا تصل إلى الضعف فهي ضعيفة فقط، أو أيضًا التي حكموا عليها بالوضع. ووافق على هذا، وأحيانًا يقول: لم يوجد له أصل، ولعل هذه العبارة توضح كلمة لم يوجد حين لا تأتي معها كلمة أخرى، فلعله لم يجد له أصلًا، وهو أحيانًا بالإضافة إلى ذلك يقول: لا أصل له، ويقول: لا يصح، على كل حال -كما ذكرنا- تنوعت عباراته.
أما موارده في الكتاب: 
فالفتني كما تعلم ولد سنة 910 أو 14 من الهجرة النبوية ومات سنة 986هـ، فهو من المتأخرين جدًّا، وقد استفاد ممن سبقوه جميعًا، يعني استفاد من الكتب السابقة ومن المؤلفين السابقين، فتجد أثر ذلك في كتابه، ولو ذهبنا نستقصي سواء في حكمه على الرجال أو حكمه على الأحاديث، فهو قد استفاد من كتب ابن حجر، ومن كتب الذهبي، ومن كتب النووي، ومن المتأخرين، وأيضًا استفاد من المتقدمين جميعًا، من ابن حبان، وابن الجوزي وغيرهم كثير. وإذن نستطيع أن نقول: إن موارده شملت كل كتب السنة.
إذا انتقلنا إلى المنهج بشكل تطبيقي عملي سنستعرض بسرعة بعض الأحاديث التي فيها نستطيع أن نحدد ملامح المنهج الذي قلناه بشكل نظري، الآن ندعمه بالتطبيق العملي. فمثلًا في أول أحاديث كتابه يقول: "إن لله ثلاثمائة خُلُق، من لقيه بخلق منها مع التوحيد دخل الجنة، فقال أبو بكر: يا رسول الله هل فيّ خُلُق منها، فقال: كلها فيك وأحبها إلى الله السخاء" وروي: "الإسلام ثلاث مائة شريعة وثلاث عشرة شريعة" وروي: "إن لله مائة وسبع عشرة شريعة" والكل ضعيف. هنا لم يذكر إسنادًا، ولم يذكر مصدرًا اعتمد عليه أو أحال عليه، ولم يذكر أقوال العلماء في شيء من هذا، ذكر ثلاث روايات رآها قريبة من بعضها أو متعلقة بموضوع واحد، كثرة الشرائع وكثرة الخلق، فحكم عليها كلها بالضعف فقال: والكل ضعيف.
الذي بعده قال: "هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي" قال: مضطرب الإسناد. إذن استعمل الكل ضعيف، ومضطرب الإسناد. وهذا أيضًا "هؤلاء الجنة..." نفس الخصائص السابقة، لم ينقل حرفًا واحدًا عن العلماء في حكمهم على الحديث أو على الرواة، لم يبين علة، يعني تكلم عن راوٍ بعينه، لم يذكر إسنادًا، لم يحل على كتاب.
"الحمد رداء الرحمن" لم يوجد، يعني أنا أمام ثلاثة أحاديث استعمل فيها ثلاثة مصطلحات إلى الآن في الحكم عليها قال: الكل ضعيف حين ذكر أكثر الرواية، قال: مضطرب الإسناد قال: لم يوجد، في (اللآلئ) ابن عباس رفعه. "رأيت ربي في صورة شاب له وفرة" وروي: "في صورة شاب أمرد" قال ابن صدق عن أبي زرعة: حديث ابن عباس صحيح لا ينكره إلا معتزلي. وروي في بعضها "رآه بفؤاده" هو يعقب يقول: والحديث إن حمل على رؤية المنام فلا إشكال، وإن حمل على اليقظة فأجاب أستاذنا كمال الدين ابن الهمام بأن هذا حجاب الصورة. يعني لم يتكلم عن علل ولم يبين طرقًا وكأنه غلب عليه منهجه أو ميله الصوفي، فمال إلى قبول الحديث من غير أن يذكر أدلة معتبرة عند العلماء، من الذي رواه، وما هي الطرق الصحيحة التي ورد منها؟ وهذا مما نأخذه عليه في المنهج. إلا أن يقال إنه عمد من أول الأمر إلى الاختصار وشرط هذا على نفسه يكون هذا هو العذر الذي يعتذر به عنه. في الذيل هنا أحال إلى مصدرين يعني في (اللآلئ) في الأول ذكر المصدر، في (الذيل) "رأيت ربي بمنى يوم النفر على جمل أورق عليه جبة صوف" قال: موضوع لا أصل له، جمع بين وصفين هنا: موضوع، ولا أصل له. 
"إذا أراد الله أن ينزل إلى السماء الدنيا نزل عن عرشه بذاته" قال: محدثه دجال، وقد صدق. عن اللوح: "سمعت الله من فوق العرش يقول: لشيء كن، فلا تبلغ الكاف النون إلا يكون الذي يكون" قال: موضوع بلا شك. قال: كأنه يقصد كله عن (الذيل) يعني: "إن للعرش ثلاثمائة وستين ألفَ قائمة كل قائمة من قوائمه..." قال: فيه محمد بن النضر لم يكن ثقة. هنا ذكر علة، وهي من أين أتت الآفة؟ من محمد بن النضر. قال: لم يكن ثقة. نقل عن (المختصر) للصاغاني: "بين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة عام" قال: رجاله ثقات قال: لجبرائيل عليه السلام هل زالت الشمس؟ قال: لا، نعم. قال: كيف لا ونعم؟ قال: من حين قلت: لا إلى أن قلت: نعم سارت الشمس مسيرة خمسمائة عام" قال: لم يوجد له أصل، جمع بين قوله لم يوجد، مع قوله لم يوجد له أصل.
"إن لله ملكًا ما بين شفري عينه مسيرة خمسمائة عام" قال: لم يوجد. "الأرض في البحر كالاصطبل في الأرض" لم يوجد. "إن الله تعالى خمّر طينة آدم بيده أربعين صباحًا" ضعيف. وفي (شرح مسلم) للنووي -هذا من مصادره- قال: "قد جاء في غلط الأرضين السبع وطباقهن وما بينهن" حديث ليس بثابت إلى آخره. يستمر هكذا يقول: "المؤمن مرآة المؤمن" لأبي داود رفعه، ولم يذكر درجة الحديث. "المؤمن ليس بحقود" ذكره في الإحياء، أحال هنا على مصدر، وقال مخرجه -يقصد زين الدين العراقي- لم أقف له على أصل في (المختصر). "المؤمن أكرم على الله من الملائكة" قال: لجماعة، ولم يبين درجة الحديث. مرة "المؤمن مرآة المؤمن" لأبي داود رفعه. ومرة "المؤمن أكرم على الله من الملائكة" قال: لجماعة، ولم يبين درجة الحديث.
"المؤمن يغبط، والمنافق يحسد" لم يوجد، وإنما هو من كلام الفضيل، أضاف هنا إضافةً، حدد من الذي يمكن أن يكون قد قال هذا الكلام. في باب افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة ومنهم القدرية والزيدية، وأن كل بدعة ضلالة، وانتهار المبتدعة، وأن المنافق يملك عينيه، وأن لعن اليهود صدق، كل هذه عناوين للباب قال: في المقاصد، يقصد المقاصد الحسنة، أشار هنا إلى المصدر -وكما قلت-: إن في الكلام عن مصادره، أنه رجع إلى كل ما يمكن الوصول إليه من الكتب التي تتعلق بموضوع كتابه سواء من كتب الموضوعات أو الأحاديث المشتهرة أو كتب الرجال التي نقل منها أحكامًا كثيرة على الرواة.
"افترقت اليهود على اثنتين وسبعين فرقة" حكم فقال: حسن صحيح، روي عن أبي هريرة وسعد وابن عمر وأنس وجابر و غيرهم، وفي (اللآلئ): "تفترق أمتي على سبعين -أو إحدى وسبعين- كلهم في الجنة إلا فرقة واحدة قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: الزنادقة والقدرية" لا أصل له. في (المقاصد) "الزنادقة مجوس هذه الأمة" لم أره، ولكن عند جماعة بلفظ القدرية، نقل عن القزوينيي "القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم" موضوع، وهنا نصحح الكتاب، عقب هذا من تدخلات لجنة الحديث في الجهة التي طبعت الكتاب -دار الحديث- يقول: في كونه موضوعًا نظر، وقد خرجه أبو داود والترمذي والحاكم، وجَيّد إسناده المناوي، أي: حكم عليه بأنه جيد والله أعلم. مصححه هنا تدخل بتوضيح في أكثر من موطن هذا موجود، ونحن قد أشرنا إلى هذا.
هنا طال نفسه بمعنى أنه ذكر أكثر من رواية وأشار إلى الطريق عن أبي هريرة، عند ابن ماجه عن جابر في الطبراني في (الأوسط) عن أبي سعيد... إلى آخره، ذكر مصادر وإن كان هذا ليس غالبًا في الكتاب، هنا مثلًا "إذا رأيتم صاحب بدعة فاكفهروا في وجهه، فإن الله تعالى يبغض كل مبتدع..." إلى آخره قال: فيه إبراهيم بن هدبة كذاب. هنا بين علة الحديث. "إذا مات صاحب بدعة فقد فُتِح في الإسلام فتحٌ" فيه ثلاثة غير مرضيين، ذكر لكن لم يحددهم بالاسم. "لو أن صاحب بدعة ومكذبًا بقدر قتل مظلومًا صابرًا محتسبًا بين الركن والمقام لم ينظر الله في شيء من أمره حتى يدخله جهنم" قال: فيه كثير بن سليم مضعَّف متروك الحديث، وقيل: واضع ويحيى بن المبارك مجهول. إذن هنا بين أكثر من علة.
"كل بدعة ضلالة إلا بدعة في العبادة" فيه الهيثم كذاب والنقاش متهم وفي (المختصر) "إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق" قال: لجماعة. هكذا عاد مرة أخرى بأنه لا يبين درجة الحديث. "من لم يكن عنده صدقة فليلعن اليهود" لا يصح. "من قال في ديننا برأيه فاقتلوه" تفرد به متهم وفي (الوجيز) وضعه إسحاق الملطي. 

بعد أن فرغ من كتاب التوحيد انتقل إلى كتاب العلم، في حديث "طلب العلم فريضة على كل مسلم" طوَّل النفس هنا فقال: روي عن أنس بطرق كلها معلولة واهية، وفي الباب عن جماعة من الصحابة، وبسط الكلام في تخريج الإحياء، ومع هذا كله قال البيهقي: متنه مشهور وإسناده ضعيف، روي من أوجه كلها ضعيفة، وقال أحمد: لا يثبت في هذا الباب شيء، وكذا قال ابن راهويه، وأبو علي النيسابوري والحاكم، ومثله ابن الصلاح بالمشهور الذي ليس بصحيح، ولكن قال العراقي: قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه، وقال المزني: إن طرقه تبلغ رتبة الحسن، وقال ابن المبارك: ليس هو بالذي تظنون، وإنما هو أن يقع الرجل في شيء من أمر دينه، فيسأل عنه حتى يعلمه. وقد ألحق بعض المصنفين بآخر الحديث "ومسلمة" وليس لها ذكر في شيء من طرقه إلى آخره، هنا طال نفسه بعض الشيء، وذكر أقوال الذين قبلوا الحديث ولم يفصل في المسألة لا بقبول ولا بعدم قبول، وإن كان في كثير من الأحيان يفصل أيضًا.
يقول مثلًا إذا انتقلنا إلى الصلاة "الصلاة خلف العالم بأربعة آلاف وأربعمائة وأربعين صلاة" باطل. في نفس الوقت وللديلمي رفعه: "الصلاة خلف رجل ورع مقبولة" ولم يحكم عليه. "إن لم يكن العلماء أولياء فليس له ولي" قال: لا أعرفه حديثًا. "علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل" قال شيخنا الزركشي: لا أصل له ولا يعرف في كتاب معتبر. ثم قال: وروي بسند ضعيف من غير أن يحدد المصدر "أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد".
يستمر الشيخ هكذا، يعني في كتاب العلم ذكر تحته بعض الفصول، وفي الحقيقة تحديد ملامح المنهج من ناحية التقسيم ليس صعبًا، هو -كما قلت-: عنده كتابان: كتاب التوحيد وكتاب العلم، ثم بعد ذلك قسم إلى أبواب: أحيانًا يذكر تحت الأبواب فصولًا، وأحيانا لا يذكر، نحن هنا ما زلنا في كتاب العلم فبدل أن يقول: باب في كذا، قال: فصل في فضل مدادهم وكتبهم وأدبهم إلى آخره، ونقل أقوال الكتب. ورجع مرة ثانية ليقول: باب ذم العالم غير العامل أو الحاسد أو المختلط بالأمراء إلى آخره.
"ما أوتي قوم المنطق إلا منعوا العمل" لم يوجد. "لا يكون المرء عالمًا حتى يكون بعلمه عاملًا" لم يوجد إلا موقوفًا على أبي الدرداء. "يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق" للحاكم ضعيف. "من ازداد علمًا ولم يزدد هدًى لم يزدد من الله إلا بُعدًا" ضعيف، بدون أن يبين علة أو شيئًا من هذا القبيل، ولا حتى من الذي روى. كما ذكرنا "من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع" ذكروه في الموضوعات من غير أن يبين من الذي ذكره. "أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها" لأحمد والطبراني حسن، حكموا عليه هنا بأنه حسن، ولم يبين أي شيء يتعلق بالإسناد ولماذا هو حسن إلى آخره، يعني حكم مجمل لا يطمئن الدارسين والباحثين. فلا بد حين يأخذ الإنسان من هذا الكتاب أن يتعقب الأحكام إلا أن يستعمله بشكل عابر يقول: حكم عليه فلان في كتاب كذا، أما إذا كانت هناك مسألة علمية نبحث عن أدلتها فلا بد من تمحيص الأدلة وإثبات حجيتها.
"شرار العلماء الذين يأتون الأمراء وخيار الأمراء الذين يأتون العلماء" لابن ماجه شطره الأول وسنده ضعيف. 
وصلنا الآن إلى كتاب الصلاة: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر اثنتي عشرة سنة، خلف علي بالكوفة خمس سنين، فلم يرفع أحد منهم يديه إلا في تكبيرة الافتتاح وحدها إلى آخره. طال نفسه جدًّا، يعني تأثر بكلام السيوطي، وكأنه يميل إلى أن بعض طرق الحديث يعضد بعضها بعضًا يقول: باب الإمامة وفضلها للعالم التقي وعدم التطوع بعد الإقامة في المقاصد. "الاثنان فما فوقهما جماعة" أخرجه جماعة من حديث الربيع بن بدر وهو ضعيف، لكن له شواهده، واستعلمه البخاري ترجمة فاستفيد منه ورود الحديث في الجملة. استنتاج طيب هنا. يقول: استعمله البخاري ترجمة لباب من الأبواب في كتاب الصلاة أو الأذان قال: فاستفيد منه ورود الحديث في الجملة، وهو استنتاج لا بأس به.
"يؤم القوم أحسنهم وجهًا" موضوع، في صلاة التسابيح ذكر الأقوال الحديث وهناك من صححه وهناك من حسنه وهناك من قبله. قال: قد أكثر الحفاظ من الرد على ابن الجوزي في النهاية بذكره في الموضوع، وموسى بن عبد العزيز وثقه ابن معين والنسائي، قد صححه جماعة أو حسنوه و ليس صدقته في طريقه أو عباس الخرساني أو بل غيره وهو ليس بمتروك بل مضعف من قبل حفظه يصلح للمتابعة، وقد ورد حديث التسبيح عن الفضل بن عباس وابن عمر وعلي وغيرهم، هو هنا تعقب وكأنه يميل إلى القول بقبول الأحاديث في صلاة التسابيح رغم أنه لم يقطع بذلك صراحة. في الفصل الذي بعده في صلاة الأسبوع قال: لا يصح في صلاة الأسبوع شيء وذكر شيئًا. ثم قال: وقيل: "الجمعة أربع ركعات بالإخلاص خمسين مرة" لا أصل له هنا، أغلق الباب في وجه الأحاديث المتعلقة بأوقات معينة. من "صلى الجمعة" أيضًا "ليلة الجمعة أو أيام الجمعة أربع ركعات" إلى أخره، ذكر روايات متعددة وأقوال متعددة، وفي النهاية لم يحسم الأمر واكتفى بأن نقل بعض آراء العلماء.
إذا عدنا مرة ثانية إلى تحديد ملامح منهجه: نجده يستعمل ألفاظًا كثيرة في الحكم على الأحاديث، وأحيانًا يطول نفسه كما في صلاة الجمعة ذكر فيها عدة صفحات وحكم على كثير منها بأنها موضوعة، وأيضًا طوَّل في صلاة الحاجة، وإن كان لم يجزم جزمًا قاطعًا، وإن كان في أثناء الكلام بين أراء العلماء وكأنه يقول لمن يريد أن يأخذ بأيٍّ يأخذ ولا يبين رأيه هو، إلا أن نستنتجه استنتاجًا من وسط كلامه. 
نختم ببيان ملاحظات الدكتور عمر حسن فلاتة على كتاب الفتني يقول: يورد المؤلف الحديث في كتابه على طريقة الأطراف، ثم يذكر من أخرجه من أصحاب الكتب، ثم يعقب ذلك ببيان الراوي المتهم في الحديث مبينًا من طعن في الراوي من الأئمة. في الحقيقة هذا لم يكن واضحًا جدًّا في كتابه، بل في كثير من الأحاديث لم يذكر المصدر، ولم يبين من أخرجه من أصحاب الكتب، وإن كان في كثير أيضًا، بين الراوي المتهم واستعان بنقل العلماء، وهو في رجوعه إلى المصادر لم يفته مصدر يمكن الرجوع إليه ويفاد منه بالنسبة لموضوع الكتاب إلا ورجع إليه ونقل عنه. فجزاه الله خير الجزاء وجعل هذا الكتاب في موازين حسناته، وهو من الكتب الموجزة التي لم تتعدد أجزاؤها في الطباعة، ويسهل على كثير من أهل العلم أن يقتنوه وأن يفيدوا منه من غير أن يعيقهم في جوانبه المادية أو القراءة أو طول النفس في البحث إلى آخره، فهو عمل طيب في نهاية الأمر ولا بأس به، وأي لبنة من اللبنات تضاف إلى الصرح العلمي ونستفيد منها ويستفيد طلاب العلم منها، فذلك مسجل لمؤلف الكتاب ولأي جهة ساهمت فيه بتحقيق أو بطبع ونشر وتداول، جعل الله هذه الجهود المباركة المتواصلة بإذن الله في صيانة السنة في موازين أصحابها.
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